الخلفية
يشمل المكلفون بالإجراءات الخاصة عدداً من الخبراء الذين يحملون ألقاباً مختلفة مثل المقررين الخاصين أو الممثلين الخاصين أو الخبراء المستقلين أو الأفرقة العاملة ويتلقون ولاياتهم من مجلس حقوق الإنسان (لجنة حقوق الإنسان سابقاً).
وبالرغم من اختلاف ألقاب المكلفين بالإجراءات الخاصة، لا توجد فوارق كبيرة في المسؤوليات العامة التي يضطلعون بها وفي أساليب عملهم.
 فالخبراء يكلفون بولاية النظر في حالات حقوق الإنسان ورصدها وتقديم المشورة بشأنها والإبلاغ علناً عنها في بلدان محددة أو في مواضيع رئيسية ذات صلة بحقوق الإنسان على صعيد العالم.
يتمحور عمل المكلفين بولاية عادةً حول الأنشطة التالية: تقديم تقارير مواضيعية إلى مجلس حقوق الإنسان (وتقديم البعض منها إلى الجمعية العامة)؛ إجراء زيارات قطرية يتم تقديم تقارير بشأنها إلى مجلس حقوق الإنسان كإضافات إلى التقارير المواضيعية؛ إرسال بلاغات حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان (نداءات عاجلة أو رسائل ادعاء) إلى الحكومات المعنية؛ إصدار بيانات صحفية حول مسائل محددة تثير القلق الشديد.
النداءات العاجلة ورسائل الادعاء

متى يتخذ المكلف بولاية إجراءً ما ؟
معايير مقبولية المعلومات المتلقاة


يوكل إلى بعض الخبراء جراء ولاياتهم الحصول على المعلومات من مختلف المصادر: الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومون والشهود.

عندما يتلقون معلومات موثوقة عن انتهاك لحقوق الإنسان سبق وحدث أو على وشك الحدوث ضمن نطاق ولايتهم، يتدخل بعض الخبراء مباشرة مع الحكومات.

يمكنهم أن يرسلوا بلاغاً يكون عادة على شكل رسالة يتم إرسالها، من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى الحكومة المعنية لطلب معلومات وتعليقات على الادعاء واتخاذ إجراء وقائي أو المبادرة إلى القيام بتحقيق.

قد تعالج البلاغات حالات فردية أو حالات تعود إلى مجموعات أو جماعات أو توجهات عامة وأنماط لانتهاكات لحقوق الإنسان تحدث في بلدٍ معين، أو مضمون مشروع قانون أو قانون قائم يُنظر إليه باعتباره ذات أهمية كبرى.


يمكن أن يرتبط التدخل بانتهاك لحقوق الإنسان يكون قد حدث من قبل أو جارياً أو يوجد احتمال قوي لوقوعه إذا لم يُتخذ أي إجراء. يستند قرار التدخل إلى المكلف بولاية الإجراء الخاص وينبغي أن يقابل المعايير الواردة في مدونة قواعد السلوك للإجراءات الخاصة والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006.*

ووفقاً لمقبولية المعايير في مدونة قواعد السلوك، ينبغي ألا تكون البلاغات بلا أساس أو تكون مقدمة بدوافع سياسية أو تتضمن لغة مسيئة أو تستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام. وينبغي أن تتضمن البلاغات وصفاً لوقائع الانتهاك المزعوم وأن يتم تقديمها من جانب شخص أو منظمة تدّعي أن لها معرفة مباشرة وموثوقة بهذه الانتهاكات المزعومة. وعند اتخاذ القرار بشأن القيام بإجراء وفقاً للمعلومات المتلقاة، ينظر المكلفون بولايات عادةً في موثوقية المصدر؛ والاتساق الداخلي للمعلومات المتلقاة؛ والتفاصيل الوقائعية التي تتضمنها هذه المعلومات؛ ونطاق عمل الولاية نفسها. 
أي نوع من الإجراءات يمكن أن يتخذه الخبير ؟

إرسال البلاغات إلى الحكومات

تكون البلاغات عادة على شكل "نداءات عاجلة" أو "رسائل ادعاء". ويمكن أن يرسل الخبراء بلاغات مشتركة عندما تكون الحالات ضمن نطاق أكثر من ولاية واحدة. 

تُستخدم "النداءات العاجلة" لتبليغ معلومات بشأن الانتهاكات التي يكون فيها عامل الوقت حاسماً لأنها تنطوي على الوفاة أو تشكل خطراً على الحياة، أو تنطوي على إلحاق ضرر يكون ضرراً وشيكاً أو قائماً ذا طابع خطير ويتطلب تدخلاً عاجلاً للحد من الانتهاك.

والهدف من ذلك هو ضمان أن يتم تبليغ سلطات الدولة بأسرع وقت ممكن بالظروف حتى تتمكن من التدخل لوضع حد أو تجنيب أي انتهاك لحقوق الإنسان.


أما "رسائل الادعاء" فتُستخدم لتبليغ معلومات بشأن انتهاكات يدعى أنها سبق وحصلت ومن غير الممكن تغيير أثرها على الضحية المزعومة. يُستخدم هذا النوع من الرسائل، على سبيل المثال، في الحالات التي يتسلم فيها المكلف بولاية المعلومات بعد أن يكون قد تم انتهاك لحقوق الإنسان.

وفي نوعي الرسائل، يطلب المكلف بولاية من الحكومة المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتحقق من الأحداث المزعومة ومعالجتها وتبليغ نتائج التحقيق والمهام التي تقوم بها. واستناداً إلى الرد المتلقى، قد يقرر الخبير القيام بتحقيق آخر أو الإدلاء بتوصيات.


ليست البلاغات اتهامية بحد ذاتها ولا تستطيع أن تحل محل إجراء قضائي ولا تدل على أي نوع من الحكم التقويمي من جانب المكلف بولاية. إنها وسيلة لطلب توضيحات بشأن الانتهاكات المزعومة بهدف محاولة ضمان حماية حقوق الإنسان، إلى جانب الحكومة المعنية.


تبقى جميع البلاغات المرسلة والمستلمة سرية إلى أن يقوم الخبير بتقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن البلاغات المرسلة والمستلمة من الحكومات حول حالات محددة. وتظهر أسماء الضحايا المزعومين في التقارير المقدمة إلى المجلس، ما عدا في حالات الأطفال أو في ظل ظروف محددة.
كيفية تقديم المعلومات


ينبغي توفير المعلومات الدنيا التالية لكافة الإجراءات الخاصة من أجل تقييم الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان:

( تحديد هوية الشخص (الأشخاص) أو المنظمة (المنظمات) التي تقدم المعلومات؛


( الاسم الكامل للضحية (للضحايا) المزعومة وسنها وجنسها ومكان إقامتها أو منشأها؛


( تحديد أكبر عدد ممكن من التفاصيل (الاسم، السن، الجنس، مكان الإقامة أو المنشأ) في الحالات التي تُعنى بها مجموعة أو جماعة؛


( تاريخ ومكان الحادثة (بشكل تقريبي، إذا كان التاريخ الفعلي مجهولاً)؛   


( وصف مفصل لظروف الحادثة التي وقع فيها الانتهاك المزعوم؛


( تحديد هوية الأشخاص الذين يُدعى أنهم مرتكبو الانتهاك وأسمائهم إن كانت معروفة و/أو منصبهم/وظيفتهم والدافع المشتبه به؛

( عند مقتضى الأمر، تحديد ما إذا تم اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني (أي هل تم الاتصال بالشرطة وهل أجريت التحقيقات وهل هناك سلطات وطنية أخرى مشاركة وموقف الحكومة، إن وجد):


  ( عند مقتضى الأمر، تحديد ما إذا تم اتخاذ إجراءات على المستوى الدولي (أي إذا تم تنشيط آليات دولية أخرى)

تبقى هوية مصدر المعلومات سرية.

يتمتع بعض المكلفين بولايات بنماذج أو استبيانات مبتكرة ومحددة لجمع المعلومات للبلاغات.


يمكن تقديم الحالات المزعومة لانتهاكات حقوق الإنسان إما من خلال توفير المعلومات سالفة الذكر أو باستكمال النموذج أو الاستبيان المتاح على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على شبكة الويب على العنوان التالي:
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm

ينبغي إرسال المعلومات أو النموذج عبر الفاكس على الرقم:
 06 90 917 22 41+

أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان:
 urgent-action@ohchr.org
أو عبر البريد العادي على العنوان:

Quick Response Desk
Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

8-14 avenue de la Paix

1211 Geneva 10

Switzerland
قائمة المكلفين بالإجراءات الخاصة المواضيعية 
الذين يرسلون النداءات العاجلة ورسائل الادعاء
(
المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب
(
الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

(
المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة

(
المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

(
الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
(
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

(
المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

(
المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

(
المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد

(
المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
(
الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

(
المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
(
المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين

(
الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير

(
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

(
الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات

(
المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

(
المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب
(
المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة

(
المقرر الخاص المعني بالآثار الضارة لنقل وطمر المنتجات والنفايات السمية والخطرة بصورة غير مشروعة على التمتع بحقوق الإنسان
(
المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال
(
المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان
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الإجراءات الخاصة 
لمجلس حقوق الإنسان

النداءات العاجلة ورسائل الإدعاء 
بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
� يشار هنا إلى جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة كخبراء أو مكلفين بولايات. 


*  القرار 5/2 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.





